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التعريف الاجرائي للدفاع الاجتماعي : 
*- هو مجموعة الاجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية والتنموية ، التي تمثل جزءاً من السياسة الاجتماعية في المجتمع علي اعتبار ان الدفاع الاجتماعي احد مجالات الرعاية الاجتماعية . 
*- تستهدف تلك الاجراءات مواجهه الظروف التي تغري افراد المجتمع بالاقدام  علي الجريمة والانحراف ، وتاهيل الفرد الذي اجرم حتي لا يعود للاجرام . 
*- يستفيد من خدماته فئات متعدده لكل منها اساليب رعاية خاصة ومن هذه 
الفئات ( ضحايا الجريمة – الاحداث – مدمني المخدرات والمسكرات – المحكوم عليهم والمفرج عنهم – المتسولين  ) 
*- تقدم خدمات الدفاع الاجتماعي للفئات المستفيدة من خلال مؤسسات سواء كانت اهلية او حكومية 
*-  يمثل الدفاع الاجتماعي احد مجالات الممارسة المهنية الذي تتعاون فيها مهنة الخدمة الاجتماعية مع غيرها من المهن لتوفير رعاية متكاملة . 
*- يقدم تلك الخدمات مهنيون متخصصون معدون لتقديم الخدمات في هذا المجال ويمثل الاخصائي الاجتماعي احد التخصصات العاملة فيه . 
*- يلتزم الممارسون باسس عامة ترتكز عليها سياسة الدفاع الاجتماعي  ومبادئ توجه الممارسة في المؤسسات المتعددة المسئولة عن تقديم الخدمات 
*- تتفق فلسفة واساليب الدفاع الاجتماعي مع ايولوجية المجتمع ،فهي ليست  واحدة في كل المجتمعات بل انه بالرغم من ان كل المجتمعات تسعي لتوفير 
خدمات الدفاع الاجتماعي لمواطنيها الا ان فلسفته واساليبه تتمشي مع ايدويولوجية المجتمع الذي تطبق فيه . 
ثانيا : أهداف الدفاع الاجتماعي
ثانياً : أهداف الدفاع الاجتماعي : يقصد بالأهداف الغايات التي يسعي المجتمع لتحقيقها .
وللدفاع الاجتماعي هدفين اساسيين : 
*1- هدف انساني يقوم علي فكر العناية بدراسة  الشخص المنحرف والمجرم . 
*2- هدف اجتماعي هو مكافحة الاجرام عامة فالدفاع الاجتماعي اذا يتناول الجريمة علي انها ظاهرة تحتاج الي التفكير وبالتالي فان الاسلوب العلمي الواجب الاتباع هو التعامل مع الجريمة والمجرم معاً . 




· ويمكن تحقيق هذين الهدفين من خلال عدة اهداف اجرائية : 
· تامين المجتمع ضد ظاهرة الاجرام والانحراف . 
· - تفسير ظاهرة الجريمة في المجتمع والتعرف علي حجمها ومدي انتشارها وخصائصها وخصائص المجرمين والمنحرفين ودوافعهم للانحراف .
· - وضع القواعد والاسس لتنفيذ السياسة العامة لرعاية الفئات التي توجه اليها برامج الدفاع الاجتماعي 
· - تعزيزالقوة المنتجة في المجتمع  ليعود المجتمع مواطنا صالحا كقوة منتجة يمكنها الاندماج في المجتمع والمساهمة في العمليات الانتاجية في كافة ميادين الحياه . 
· - وضع برامج التوعية الملائمة في المجتمع لمواجهه الجريمة والانحراف ونشر الوعي بين كافة المواطنين وخاصة بين النشئ باسباب ومظاهر الانحراف والاساليب الوقائية التي تحد منه . 
· - متابعة الاجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة الجريمة في كافة صورها من خلال ما يطبق في المؤسسات التي ينشاها المجتمع
اولاً : مبادئ الدفاع الاجتماعي :
لقد ارسي الدستور المصري مجموعة من المبادئ يهتدي بها عند وضع سياسة الدفاع الاجتماعي ويمكن حصر هذه المبادئ فيما يلي : 
*- التضامن الاجتماي هو الدعامة الاساسية التي ينبغي ان تقوم عليها الحياه في المجتمع . 
*- الاسرة هي اساس المجتمع وقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية . 
*- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وترعي النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم . 
 
*- يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية . 
*- تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية للقريةفي يسر وانتظام . 
*- كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامة الانسان . 
*- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وذلك لضمان الحقوق والحريات .  
· *- المتهم برئ حتي تثبت ادانته . 
· *- التقاضي حق مكفول للناس كافة . 
· *- العقوبة شخصية ولا عقوبة ولا جريمة الا بناءاً علي قانون . 
· وبغير سياسة واضحة المعالم محددة الاهداف فانالسير بحركة الدفاع الاجتماعي بجوانبها المتعددة يصبح امراً بالغ الصعوبة مهددا بعدم الوصول به الي نتائج محسوسة وعائد ملموس ، فالدفاع الاجتماعي في  بساطة  هو مجموعة من المبادئ والقواعد تستهدف الدفاع عن المجتمع ككل والدفاع عن افرادة كل علي حده . فالدفاع عن المجتمع ضد اي ظاهرة ضارة او انحراف اوجريمة تهدد امنه وسلامته . 
اسس وركائز سياسة الدفاع الاجتماعي في المجتمع المصري :
· ***  الاساس الاول : 
· التمسك بالقيم الدينية والروحية والاخلاقية والابقاء علي الاسرة وحمايتها من عوامل التفكك . 
· **** الاساس الثاني : 
· الحرص علي الاخذ بالاسلوب والطريقة العلمية في مواجهه المشكلات الاجتماعية وظاهرة الانحراف والجريمة وهو السبيل الذي يمكن من خلاله حماية المجتمع وتحقيق تقدمه وذلك عن طريق تشجيع الدراسات الميدانية والبحث العلمي ومداومة الارتباط بحقائق التقدم . 
· *** الاساس الثالث : 
· ان العنصر البشري في مجالات الدفاع الاجتماعي ينبغي ان يحظي بالاهتمام الاوفي عن طريق العناية بانتقائة وتدريبة والارتقاء به وتحسين احوالة وتوفير الضمانات لمستقبله والطمأنينه في عمله . 
· الاساس الرابع : 
· ان الجهود الشعبية ومؤسسات الخدمة الاجتماعية التطوعية ينبغي ان يكون لها دور اساسي وملموس في مجالات العمل المتعلقة بالدفاع الاجتماعي وخاصة ما يتعلق برعاية الطفولة والاحداث . 
· *** الاساس الخامس : 
· وسائل الاعلام لها دور فعال في مجالات الدفاع الاجتماعي وحماية المجتمع من ظواهر الانحراف والجريمة باعتبار ان اجهزة الاعلام قادرة علي وضع البرامج الهادفة وتجنب سبل الاثارة وان تساعد علي توجيه المواطنين وحثهم علي تحمل المسئولية في نبذ الجريمة ومناهضة الانحراف . 
· *** الاساس السادس : 
· القضاء واجهزة العدالة الجنائية يجب النظر اليها كجزء لا يتجزأ من الجهود الاساسية المطلوبة في مجال الدفاع الاجتماعي . 
· *** الاساس السابع : 
· ان سياسة الاصلاح العقابي هي حلقة اساسية في سلسلة الجهود المبذولة لإرساء قواعد الدفاع الاجتماعي والتي تركز علي تأهيل المذنب واعادته عضوا نافعا للمجتمع وتوفير الرعاية الشاملة لأسرته .
· الاساس الثامن : 
· للتشريع دور ايجابي ومطلوب في الاخذ بمبادئ الدفاع الاجتماعي ووضعها موضع التطبيق ، فالتشريع كان وما زال اداه لازمة لوقاية المجتمع ومواجهه انماط السلوك المنحرف . 
· ***الاساس التاسع : 
· العمل هو الدعامه الاساسية لبناء مجتمع سليم ، تختفي منه الامراض الاجتماعية وتتلاشي فيه فرص الانحراف . 
· *** الاساس العاشر : 
· التعاون الدولي في مجالات الدفاع الاجتماعي هو النافذة التي تستطيع الاجهزة الحكومية او المؤسسات الشعبية ان تقف من خلالها علي تجارب الامم المختلفة وما حققه من تقدم وان تتبادل معها الخبرة او المعرفة 
الهيئات التنظيمية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي في مصر :
تعريف المؤسسة الاجتماعية : 
· تمثل المجال الرئيسي لممارسة الخدمة الاجتماعية وتكامل بناءها المهني حيث تمثل دليل فعاليتها وخاصة ان الخدمة الاجتماعية مهنة تطبيقية ومهنة ممارسة وبدون ممارسة لن يكون هناك دور فعلي للمهنة في المجتمع . 
· تعريف ماهر ابو المعاطي : نسق اجتماعي له بناء ووظيفة بينه وبين البيئة المحيطة به تفاعل لتحقيق اهداف محددة للنسق والبيئة . 
· ومن هذا التعريف يتضح ان المكونات الرئيسية للمؤسسة الاجتماعية : 
· - بناء :   يتكون من وحدات اجتماعية ( انساق فرعية ) مرتبطة بنائيا ووظيفيا وهو الاطار الذي ينظم الانشطة والعمليات التي تؤديها المؤسسة . 
· - وظيفة :  اي مهام حيث ان لكل مؤسسة مهام يناط بها انجازها . 
· -   مجموعة من الافراد :  يمثلون متغيرا من المتغيرات المحددة للسلوك التنظيمي بما يتمتعون به من دوافع واتجاهات وميول بالاضافة الي تكوينهم الجسماني وقدراتهم الفسيولوجية وهم يعملون معا لتحقيق هدف مشترك . 
· الموارد :  ويقصد بها المواد الخام والمعدات والالات التي تملكها وتستخدمها المؤسسة في عملياتها .
· - الانشطة :  تمارس المؤسسة عددا من الانشطة او العمليات التي تهدف الي الحصول علي الموارد اللازمة وتحويلها الي منتجات ( سلع او خدمات ) . 
· - وجود اعتماد متبادل :  بين المؤسسة كنسق فرعي وبين البيئة المحيطة بها كنسق اكبر لتحقيق اهداف كل من المؤسسة والبيئة ، كما ان المؤسسة توفر للبيئة ما تحتاجه من خدمات . 
خصائص المؤسسات الاجتماعية :-
· 1- لها هدف أو مهمة اساسية هي انتاج الخدمات من اجل الناس تعبيراً واقعياً عن التكافل الاجتماعي والمسئولية المتبادلة بين كل من الفرد والمجتمع . 
· 2- لها جهاز اداري متكامل يمثل فيه الاخصائي الاجتماعي الدور المهني لممارسة التدخل المهني .
· 3- تختلف عن الهيئات او المؤسسات الاخرى من حيث خاصية من ترعاهم .
· 4- لها مكان لممارسة خدماتها لعملائها المستفيدين من تلك الخدمات .
· 5- انها مؤسسات غير تجارية لا تستهدف الربح او العائد بكل مسمياته وانما هدفها هو الرعاية الاجتماعية لفئات معينه من افراد المجتمع وان تضمنت انشطتها عمليات تربوية او تأهيلية او تشغيلية .
· 6- تلتزم ادارة المؤسسة الاجتماعية بالنظام الاساسي لها وبلوائحها التنظيمية التي تحدد شروط الاستفادة من خدماتها ومصادر تمويلها التي تتضمن تمويلاً حكومياً واهلياً .
· 7- تتسم بالمرونة والديناميكية التي تمنحها حرية الحركة والتغير بتغير احتياجات العملاء .
تصنيف مؤسسات الدفاع الاجتماعي :     
· تتعدد المؤسسات التي تقدم خدمات الدفاع الاجتماعي للمجتمع المصري ويمكن تصنيفها وفقا لعدد من المعايير وهي : 
· * التصنيف الاول :      وفقا لتبعيتها : تقسم الي نوعين 
· أ- مؤسسات حكومية      الادارة العامة للدفاع الاجتماعي . 
· ب- مؤسسات اهلية :      الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي . 
· * التصنيف الثاني :      وفقا لنوعية الفئات المستفيدة :   حيث تنقسم المؤسسات الي :   
· - مؤسسات رعاية الاحداث   دور التربية  - الوحدة الاجتماعية الشاملة . 
· - مؤسسات رعاية المحكوم عليهم والمفرج :  جمعيات رعاية المسجونين . 
· - مؤسسات رعاية مدمني المخدرات : اندية الدفاع الاجتماعي . 
· - مؤسسات رعاية ضحايا الجريمة: الجمعية المصرية لضحايا الجريمة . 
· - مؤسسات حماية المرأة :   دار حماية المرأة والطفل . 
· - مؤسسات رعاية المتسولين : دور رعاية المتسولين . 
· - التصنيف الثالث : وفقا للمستوي الجغرافي ( نطاق العمل ) :   
· أ- مؤسسات علي المستوي العالمي :  الدفاع الاجتماعي بالامم المتحدة . 
· ب- مؤسسات علي المستوي الاقليمي : المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي . 
· ج- مؤسسات علي المستوي القومي :  الجمعية العاملة للدفاع الاجتماعي – اللجنة العليا للدفاع الاجتماعي . 
· د- مؤسسات علي المستوي المحلي : ادارات الدفاع الاجتماعي علي مستوي المحافظات – اقسام الدفاع الاجتماعي علي مستوي الاقسام الادارية .
· 
ثانياً: المذاهب العلمية التي مهدت لحركة الدفاع الاجتماعي 
يمكن أن نميز في الفكر الجنائي الحديث بين عدة مذاهب علمية تعبر كل منها عن رأي مجموعة من الباحثين اتفقوا على سياسة جنائية معينة في مكافحة الجريمة وهي على التوالي :
· المدرسة الجنائية التقليدية .
· المدرسة التقليدية الجديدة .
· المدرسة العقابية .
· المدرسة الوضعية .
· المدرسة التكاملية .
ويمكن أن تعتبر المذاهب العلمية أو النظريات هي الجذور الأولى لمفهوم الدفاع الاجتماعي حتى جاءت الحركة الجديدة للدفاع الاجتماعي .
فمفهوم الدفاع الاجتماعي كفكرة عامة قديم قدم العقوبة ذاتها لأن الفكرة كان يقصد بها حماية المجتمع من الأفعال والتصرفات الضارة أو الخطرة على نظمه عن طريق العقاب فالمفهوم الأزلي والمباشر للدفاع الاجتماعي مشتق إذن من وظيفة العقوبة وهي المنع العام .
وفيما يلي عرضاً لتلك المذاهب أو المدارس : 
1- المدرسة الجنائية التقليدية 
يعتبر " فيري" هو أول من أطلق اصطلاح المدرسة التقليدية على تلك الدراسات العلمية التي بدأها العالم " شيزاردي بكاريا" عام 1864م ومن أقطابها أيضاً الفيلسوف الإنجليزي " بينتام".
فقد كان النظام الجنائي في ذلك الوقت لا يتجاوب مع الظروف المتغيرة للمجتمع ، فالعقوبة لا تتناسب مع جسامة الجرائم والقضاة يتمتعون بسلطات غير محدودة ، والامتيازات الطبقية سائدة والتحكم المطلق للأمراء شريعة وترتب على ذلك زيادة كبيرة في الجريمة .
ومن أهم المبادئ الأساسية للمدرسة الجنائية التقليدية :
المبدأ الأول :
أن التشريع هو السبيل الوحيد لتقرير العقوبات على الجرائم وذلك هو الهيكل الشرعي للقانون الجنائي الجديد ، وبالتالي فإن السلطة التشريعية يجب أن تتميز عن السلطة القضائية ولا يجوز للقاضي أن يفسر التشريع بمعنى أنه لا يجوز له القياس في تطبيق العقوبة .
المبدأ الثاني :
تعلق هذه المدرسة على جسامة الفعل ذاته من الناحية المادية بغض النظر عن نتائجه الموضوعية .
المبدأ الثالث :
تعلق هذه المدرسة على جسامة الفعل ذاته من الناحية المادية بغض النظر عن نتائجه الموضوعية .
المبدأ الرابع :
 أن العقوبات القاسية الجسيمة التي تنعدم منفعتها للمجتمع منافية للعدالة فأساس العقوبة هو المصلحة الاجتماعية وذلك لأن كل عقوبة في حقيقتها شر شخصي تفرض ألما محتوماً على من تلحق بهم كما أنهم شر عام لأنها تكبد المجتمع نفقات كثيرة أثناء تنفيذها . وينجم عن ذلك أن عماد سياسة الاجريم وقياس العقوبة هو ضوابط مادية أو موضوعية مجردة .
فوظيفة العقوبة عي الردع العام والزجر ، ويعني تخويف أفراد المجتمع من سلوك طريق الجريمة قبل وقوعها أو الردع الخاص ويعني تخويف المجرم نفسه ، وهدفها هو العظة والعبرة وليس غرضها كم يقول " بكاريا" تعذيب كائن حي أو إشباع رغبة في الانتقام .
حيث أن العقوبات الوحشية شديدة القسوة تقتل الإحساس لدى النفس البشرية لذا فإن التهديد بعقوبة معتدلة يؤدي الغرض من الردع وذلك لمنع " بكاريا" وأتباعه لمبدأ " الإرادة الحرة والمسئولية الأخلاقية " وهو الاتجاه الفلسفي الذي ميز بطابعه المذهب التقليدي .
ويلاحظ أن المدرسة التقليدية اتجهت نحو التجريد المطلق فأغفلت شخصية المجرم وعوامل انحرافه ورفضت الاعتراف بالمسئولية المحققة كما نادت بالمساواة المطلقة في العقوبة بين مرتكبي نفس الجريمة ودرج العقوبات وفقاً ترتيب معين فقرر للشروع في ارتكاب الجريمة عقوبة أدنى من عقوبة الفعل التام وعقوبة الاشتراك أدنى من عقوبة الفعل الأصلي فقررت مبدأ " العقوبات الثابتة".
ويلاحظ أن هذا الطابع التجريدي لماديات الوقائع دون الاهتمام بشخص المجرم وظروفه لم يسفر عن مساواة حقة بل كان يعني في الواقع الظلم وعدم المساواة وقاد المشروع إلى التطرف في الجزاء .
2- المدرسة التقليدية الجديدة
لاحظ الفقيه الإيطالي "بتروشيللي"أن فكرة العدالة المطلقة تتجاوز الاحتياجات الواقعية للقانون حيث لا مكان للأفكار المطلقة . فالنظم القانونية كافة بما في ذلك العقوبة ليست إلا وسائل نسبية لتحقيق غاية هي المحافظة على النظام الاجتماعي . 
وظهر بين أتباع : بكاريا" اتجاه توفيقي حاول أن يؤسس العقوبة على فكرتي " العدالة" و" المنفعة الاجتماعية " عرف باسم " المدرسة التقليدية الجديدة " .
ومن أهم أنصار هذه المدرسة " جيزو ، جوفروى ، روسي ، ويتفاوت أنصار المدرسة في مدى ترجيح أحد الاعتبارين على الاخر غير أنه يظل للعقوبة دوما هدفان هما : تحقيق العدالة ، والمحافظة على النظام الاجتماعي . 
فالمشرع يجب أن يعاقب على ارتكاب أفعال معينة متى كان ذلك ضرورياً لضمان انتظام الحياة في المجتمع ولكن لا يمكنه ولا يجب أن يعاقب إلا تطبيقاً للعدالة وفي حدودها .
أي يجب ألا تتجاوز العقوبة مقدار ما أحدثته الجريمة من ضرر وما يزيد على ذلك يع استبداداً لا تقتضيه ضرورة تحقيق المصلحة الاجتماعية .
ولقد أقرت هذه المدرسة بعض العناصر الجديدة إضافة إلى المبادئ الجوهرية للمدرسة التقليدية وهذه العانصر هي : 
· وضع مبدأ التفاوت بين حدين أقصى وأدنى للعقوبة حتى تكون للقاضي سلطة تقديرية يستخدمها حسب ظروف الواقعة ومرتكبيها .
· اهتمت بعنصر نقص الإدراك لدى الجنائي وقدراته العقلية ، كما اهتمت بعنصر سبق الإصرار في بعض الجرائم للتمييز بين المتهم الذي يتمتع بإرادة كاملة والمتهم الذي يتمتع بإرادة ناقصة بسيي غضبه أو انفعاله .
أي أن أنصار هذه المدرسة قد هجروا الطابع المادي في التجريم ولاقت شخصية المجرم اهتماماً خاصاً يتناسب مع مقتضيات العدالة ، فالعقوبة يجب أن تتناسب مع درج مسئولية المجرم ومدى تمتعه بملك الإدراك والتمييز والقدرة على الاختياار وبالتالي   أقر هذا المذهب " مبدأ المسئولية المخففة"لمن تنعدم لديه الملكات الذهنية وتوسع في فكرة موانع المسئولية الجنائية ، كما نبهت الأذهان إلى أن الجناة قد يرتكبون جرائم تحت تأثيرات نفسية وبيولوجية واجتماعية .
3- المدرسة العقابية أو السجونية
ترتبط هذه المدرسة بالدراسة العملية للتنفيذ العقابي وماظهر من فساد في نظام السجون .
ويرجع ظهور هذه المدرسة إلى دراسات العالم الإنجليزي " جون هوارد" john howard التي بدأها عام 1777م فقد أبرزت سوء حالة السجون في البلاد التي تأخذ بنظام العقوبات السالب للحرية ,
وقد نادى " جون هوارد" بضرورة تطبيق نظام صحي للتهوية والتغذية داخل السجون وفرض نظام صارم ولكنه غير تام للعزلة ، ومنع الاختلاط بين نزلاء السجون ، والاهتمام بالعمل الجاد والرعاية الدينية للمسجونين .
وقد لاقت أفكاره صدى واسعاً وظهرت حرك إصلاح في السجون بدأت بإنشاء سجون يسودها نظام الانفراد ، ومن أمثلتها سجن " أوبرن 	(auburn بولاية "نيويورك" ، وقد أصبح عنواناً لنظام أساسه العزلة ليلاً والعمل المشترك في صمت نهاراً .
وتعتبر هذه المدرسة أول من أعطى للدفاع الاجتماعي مفهوماً باعد بين العقاب التقويمي والعقاب القائم على المنفعة لصالح العدالة ، وأصبح الطابع العام المميز لها هو التخفيف من قسوة العقوبات والميل إلى التوسع في سلطة القاضي التقديرية بتقرير حدين أدنى وأقصى للعقوبة وإقرار نظام الظروف المخففة .
ولقد امتدت اثار هذه المدرسة حتى شملها القانون المصري الصادر في عام 1883م والخاص بتحديد لائحة السجون المصرية ومصلحة خاصة تدبر شئونها وتقوم بتنظيمها . 
4- المدرسة الوضعية الإيطالية أو نظرية الوقاية الاجتماعية 
نشأ في إيطاليا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر تحت تأثير أفكار الفيلسوف "أوجست كونت " مذهب المبادئ الأساسية التقليدية ويضع نظاماًجديداًللعدالة الجنائية ذلك هو "المذهب الوضعي " .
وساهم في نشأة هذه المدرسة ظهور مفاهيم سياسية جديدة دفعت الدول إلى عدم الاقتصار على أداء وظيفة سلبية تنحصر في منع ما هو غير شرعي بل تتكفل بأداء وظيفة إيجابية للمساعدة الاجتماعية 
ولم تظهر الأفكار الوضيعة فجأة بل سبقتها ومهدت لها الدراسات الجنائية الطويلة التي بدأها "كراوا " حتى "كارميناني "و "رومانيوزى" التي بررت العقوبة بالدفاع الاجتماعي عن طريق الردع العام حتى أضاف الفقيه الإيطالي " روزميني" وظيفة المنع الخاص ثم أوضح الفقيه الإيطالي " اليرو " وعيره استحالة التناسب بين  الجريمة والعقوبة  ويتبع "اليرو" الفقيه الإيطالي "جيوفاني بوفيو" الذي أوضح أن الجريمة تتداخل وتساهم فيها الطبيعة والمجتمع والتاريخ بالإضافة إلى الإرادة الفردية وهو إعلان له قيمة تارخية عظمى إذ يضع حجر الأساس الذي بنيت عليه المدرسة الوضعية نظريتها.
ويرجع إلى "لومبروزو" الفضل في بداية حركة الإصلاح الوضعي الحديد ثم شاره كلا من " روفائيل جاروفالو" و "انريكوفيري" في كتابه " علم الاجتماع الجنائي" عام 1881م فأرسوا قواعد نظرية الوقاية والحماية الاجتماعية أو العضوية الجنائية وعلة هذه التسمية كما يقول " فيري" لأنها تتبع منهجاً عماده الملاحظة والتجربة ، ووجدت الكثيرون من المؤيدين وعلى الأخص " لاكاساني" الذي قام بنشر هذه الحركة في مجلة " علم الأجناس الجنائي " حتى عام 1914م . 
ويمكن أن نحدد الأسس الفكرية لمدرسة الوضعية الإيطالية في : 
الأساس الأول 
تؤمن المدرسة الوضعية بأن الإنسان المجرم ليس حراً في تصرفاته بل هو مسير شأنه شأن الإنسانية بأسرها .
الأساس الثاني 
اهتمت المدرسة الوضعية بتصنيف المجرمين وفق مدى تغلب العوامل الداخلية الشخصية أو العوامل البيئية بهدف تسهيل مهمة القاضي في تطبيق التدبير الملائم وتوجيه نشاط الإدارة العقابية نحو المعاملة المناسبة لكل حال .
الأساس الثالث 
أن الدافع إلى الجريمة هو شذوذ تشريحي بيولوجي ونفسي مصدره عيب وراثي مجهول . 
أما "فيري" فقد فسر الحتميه بعوامل خارجية محيطة بالفرد : طبيعية واجتماعية وتكوينية ، ارتباطاً بالمفهوم الواقعي للواقعة الجنائية التي يجب أن تهتم بلحظة ارتكاب الجريمة كما يجب الاهتمام باللحظة السابقة عليها .
الأساس الرابع
الإنسان مسئول باعتباره عضو في المجتمع سواء توافر لديه الإدراك أو التمييز أم لحقه عارض من عوارض الأهليه العقلية أي سواء كان عاقلاًأو مجنوناً مميزاً أو غير مميز ، ويجب أن يخضع دوماً للتدبير المانع لخطورته وهذا هو " مبدأ المسئولية الاجتماعية أو القانونية " . وعليه كان واجباً أن يراعى في رد الفعل القضائي للجريمة الخصائص النفسية والاجتماعية الفردية . 
الأساس الخامس
تضع المدرسة الوضعية فكرة " الخطورة" كبديل عن " المسئولية الأخلاقية " كأساس ومعيار للنظام الجنائي .وبذا فإن القاعدة القديمة " لاعقوبة إلا بنص" قد استدل بها مبدأ " لاتدبير وقائي بدون خطورة" حيث اعتبر الوضعيون ارتكاب الجريمة عارضاً من أعراض الشخصية الإجرامية ومظهراً من مظاهر الخطورة الإجرامية الكامنة لدى المجرم وهذه الخطورة هي التي يجب أن يعني المجتمع بانتزاعها . 
الأساس السادس
أبرزت الأفكار الوضعية لأول مرة مفهوماً واقعياً للدفاع الاجتماعي يعني حماية المجتمع من الاتجاهات الخطيرة للمجرم أي منع خطورة الجاني بأسلوب علمي منسق ووسيلة ذلك هي التدابير الوقائية أو المانعة وتدابير الدفاع الاجتماعي أو الأمن .
ويستتبع ذلك القول بأن الجريمة ليست هي الظاهرة التي تستوجب العقاب لأنها بعد وقوع الجريمة لم يعد من المستطاع إزالتها أو الاهتمام بها وإنما يكمن الخطر في شخص الجاني مما يقتضي استبدال العقوبة بتدابير أو إجراءات يطلق عليها التدابير الاحترازية التي يكون من شأنها وضع المجرم في ظروف يستحيل معها أن ينزل الضرر بالمجتمع .
الأساس السابع
يفترض زعماء المدرسة الوضعية طائفتين أساسيتين من التدابير هما : 
· التدابير الوقائية أو المانعة .
· تدابير الدفاع أو الأمن .
وكلاهما يواجه نوعاً معيناً من الخطورة .
* التدابير الوقائية أو البدائل العقابية كما يسميها "فيري" فقد قصد بها القضاء على عوامل الإجرام الاجتماعية مثل مكافحة البطالة والتشرد وإدمان المخدرات من خلال الأساليب الواقعية التي تستهدفها تحقيق العدالة الاجتماعية لأن الجريمة تعتبر مثل كل سلوك إنساني اخر وظاهرة ذات مصدر حركي وبيولوجي وطبيعي واجتماعي مصدر يتراوح بوسائله وقدراته بحسب تفاوت الظروف بين الاشخاص والأشياء والأزمنة والأمكنة .
· أما تدابير الدفاع والأمن فقد تكون :
أ- تدابير استئصالية: مثل الإعدام.
ب- تدابير عازلة: كالاعتقال مدى الحياة .
ج- تدابير رادعة: كالغرامة أو السجن .
د- تدابير علاجية: كالإيداع في دار استشفاء .
هـ- تدابير اجتماعية: مثل خطر الإقامة في مكان معين أو خطر ممارسة عمل ما وفق ظروف كل حلة .
الأساس الثامن
استندت المدرسة الوضعية على نظريات علماء طبائع الإنسان والاجتماع في تطبيق المنهج العلمي التجريبي على الظاهرة الإجرامية ، وذلك يرجع الفضل إليها في وضع تقسيم للمجرمين إلى خمس فئات هي : 
· المجرم بالطبيع أو الميلاد .
· المجرم المجون .
· المجنون بالعاطفة .
· المجرم بالمصادفة.
· المجرم المعتاد .
ووضعت لكل صنف أنواع معينة من التدابير التي تلائم ظروفه وحالاته.
وترجع أهمية وحيوية المدرسة الوضعية إلى أن كافة التعديلات التي أدخلت على القوانين الجنائية خلال الخمسين عاماً الأخيرة مبعثها والموحي بها هو الأفكار والمبادئ الوضعية .
5- المدرسة التكاملية ( الوضعية الانتقادية )
ويطلق على هذا الاتجاه المدارس الوسيطة أو الوضعية الانتقادية ويتميز بعدم وجود أراء أو أفكا خاصة به . غير أنه يتحدث عن التيارات الفكرية والأيديولوجيات المنطقي المختلفة التاريخية التي تفرض التكامل العلمي .ويستمد أنصار هذه المدرسة مصادرهم واتجاههم من التناقض والتضارب بين المدارس المتعارضة منتهيين إلى أسلوب تحليلي تركيبي تأصيلي وتكاملي يجمع الاراء المختلفة حول جوهر واحد .
ولقد أدى نشأة المدرسة الوضعية واستقرارها في مواجهة المدرسة التقليدية إلى ظهور هذا الاتجاه التكاملي ، الذي يهدف إلى الموازنة والتعادل بينهما والموائمة فيما بين الشطط في اراء كل منها والتباين الفكري الواضح في الاهتمام بشخص المجرم من ناحية ، والاهتمام بجسامة الجريمة والمسئولية الأخلاقية من ناحية ثانية . وعرف هذا الاتجاه التوفيقي بالمدرسة الثالثة وكان من أقطابها اثنان من رجال الفقه الإيطالي هما البروفيسور "كارنفالي " والبروفيسور " اليمينا " .
عرض " كارنفالي " أفكاره في عام 1859م قائلاً :
أن القانون العقابي ينبغي أن يتمتع مفهومه ليشمل كافة الوسائل والتدابير المتخصصة للدفاع الاجتماعي ضد مرتكبي الجرائم دون اعتبار لمدى المسئولية .
وينبغي أن يكون بجانب العقويات تدابير وقائية وفق معايير وأسس قانونية ، كما اقترح عدالة توأم بين فردية المذهب التقليدي والاتجاه الاجتماعي للمدرسة الوضعية . 
أما " اليمينا " فقد صاغ أفكاره في مذهبه الذي أسماه " الوضعية الانتقادية critical," عام 1894م ، فغلب الطابع التجريبي الوضعي وهاجم المدرسة التقليدية لاعتمادها في تأسيس العقاب على مبادئ مطلقة مجردة عن الواقع الاجتماعي . فالجريمة في نظره ظاهرة اجتماعية هي الدفاع عن المجتمع وليس الإيلام . 
ومن الواضح أن هذا الاتجاه يقوم على الأسس التالية :
الأساس الأول 
يحمل طابع الجمع بين العقوبات والتدابير على أن يبقى لكل مجاله:
· فتختص العقوبات بالمجرمين كاملوا الاهلية .
· \تختص التدابير بمن تنقص لديهم هذه الاهلية .
الأساس الثاني 
وفق بين فكرتي الردع العام والمنع الخاص ، كما أقر أهمية البحث العلمي أو المشاهدة الواقعية في مكافحة الجريمة .
الأساس الثالث 
إظهار الوظيفة الاجتماعية لقانون والاتجاه نحو سياسة الدفاع الاجتماعي وأسلوبها .
الأساس الرابع
تغليب الحماية الاجتماعية مع اعتبارات العناية بشخص المجرم ومحاولة تقويمه حيث أنه من الواجب أن يصاحب العقوبة إصلاح الجاني وأن الإصلاح يجب أن يستهدف إزالة العوامل المؤدية إلى الإجرام . 

· مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلامية / محظورات شرعية يحرمها الله تعالى وتتمثل في مخالفة أوامر الشرع الإسلامي بعدم إتيانها، أو نواهي الشرع بإتيانها وعدم اجتنابها. كما أنها خطأ دنيوي، ومعصية دينية.

متى يعاقب الشخص على جريمته من وجهة نظر إسلامية؟
· أن يكون مختاراً غير مكره أو مضطر
· أن يكون بالغاً
· أن يكون المجرم عاقلاً
· أن يكون متعمداً وقاصداً  للإجرام



أنماط وتصنيف الجريمة من الناحية الاجتماعية
· جرائم ضد الأفراد (القتل والضرب وهتك العرض)
· جرائم ضد الأسرة (الخيانة الزوجية وإهمال الأطفال)
· جرائم ضد الأخلاق (الأفعال الفاضحة للحياء في المناطق العامة)
· جرائم ضد الممتلكات (السرقة- الحريق والعمد)
· جرائم ضد النظام العام(جرائم أمن الدولة والتخريب)
· جرائم ضد الدين (الاعتداء على أماكن العبادة)
· جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع (صيد الطيور المحرم صيدها)
·   صعوبات الدراسة النظرية والمنهجية للانحراف .
   رغم ان الانحراف كظاهرة اصبح موضع الاهتمام لدى الكثير من العلماء في عديد من التخصصات الا ان هناك بعض الصعوبات التي تمثل مشكلة امام تلك التخصصات ومنها مهنة الخدمة الاجتماعيةفي الدراسة الواقعية للانحراف .
  -  ويمكن تحديد تلك الصعوبات فيما يلى :
   الصعوبة الاولى :
   عدم امكانية رصد والتعرف على كافة ابعاد مشكلة الانحراف في اطار النظريات والعوامل المختلفة التي تتناول دراسة الانحراف نظرا لتعدد العوامل التي تتداخل في احداث الموقف الانحرافى .
  الصعوبة الثانية :
    صعوبة تحديد العلاقة القائمة بين النظريات المختلفة التي تتناول الظاهرة الانحرافية الى جانب صعوبة تحقيق الفهم الواضح لإسهامات النظرية السسيولوجية في هذا المجال من ناحية وعلاقة الظاهرة الانحرافية بالسياق الاجتماعي .  
  الصعوبة الثالثة :
   انه بالرغم من امكانية دراسة الجانب الظاهر من الانحراف فان هناك جوانب اخرى يصعب فيها تطبيق الاجراءات المنهجية للتخصصات المختلفة خاصة عندما يتصل الموقف بالجماعات السرية التي تمارس نشاطها الانحرافى لان الباحثين لا يمكنهم التعرف على تلك الجماعات او مظاهرها السلوكية والدوافع الكامنة وراء سلوكهم الانحرافى .
  الصعوبة الرابعة :
   وجود بعض جوانب الانحراف الخفي الذى يصعب على المتخصصين ادراكها ومنها بعض مظاهر الانحراف كالرشوة او الجرائم الجنسية او التهريب او الادمان .
  الصعوبة الخامسة :
   عدم وضوح ودقة الاحصاءات الخاصة بأنماط وتكرار الظاهرة الانحرافية في المجتمع وبالتالي صعوبة التوصل لطبيعة وعدد الجرائم الحقيقية التي ترتكب في اطار السلوك الانحرافى ونوعية القائمين بتلك الانحرافات وتأثيرها على المجتمع .
  بالانحراف في كل مجال من مجالات الانحراف مال محل خلاف بين الدارسين والمتخصصين .
 الصعوبة الثامنة :
    نسبية الظاهرة الانحرافية من مجتمع لآخر فما يعتبر ظاهرة انحرافيه في مجتمع ما قد لا يعتبر كذلك في مجتمع اخر بل قد ينظر اليه باعتباره سلوك اجتماعي سوى في مجتمعات اخرى .
   الصعوبة  التاسعة :
    ما يواجه دراسة الظاهرة الانحرافية من صعوبات منهجية تتعلق بالتكتيكات المنهجية المستخدمة في مجال بحث الظواهر الانحرافية من قبل الدارسين والباحثين في التخصصات المختلفة التي تهتم بدراسة الجريمة .
رابعا : اهم المواقف المسببة لوجود ضحايا الجريمة .
  المواقف المسببة لوجود ضحايا تأخذ الترتيب التالي   
   السبب الاول : غياب احد الوالدين او كليهما .
   مما يترتب عليه عجز في وظائف الاسرة عن القيام بالتنشئة الاجتماعية السليمة وتعرض اطفالها لان يكونوا عرضة للانحراف وضحية لجرائم عديدة لسرعة استهوائهم دون وجود رقابة اسرية من جانب الوالدين .
  السبب الثاني : الظروف الاقتصادية المحيطة .
  وما يرتبط بها من مشاعر العجز والاحباط التى تدفع الى ارتكاب الجريمة حثا عن المادة والانخراط فى الجريمة تارة او وقوع ضحية للجريمة تارة اخرى .
  السبب الثالث : قلة الرقابة على تنفيذ القوانين .
     وضعف وظيفة الردع واتاحة المجال للانحراف ويتمثل ذلك في ضعف الرقابة على الطرق كعامل من عوامل وجود ضحايا المرور , وضعف الرقابة على الاسواق وما  يترتب عليه من وجود ضحايا الجشع والتكالب على تحقيق العائد والربح غير المشروع .  
السبب الرابع : اختلال القيم .
    فوجود وقت فراغ غير مستفاد منه وبخاصة لدى الشباب مع انتشار وسائل الترفيه غير الملائمة تعتبر مواقفا مهيئة للاعتداء على القيم السائدة واهتزاز الوازع الديني كأحد وسائل الضبط الاجتماعي .
 السبب الخامس : التفرقة في المعاملة .
   سواء داخل الاسرة وأثر ذلك على بعض الاطفال داخلها , ام على مستوى المجتمع ممثلا في تسامح اجهزة الضبط مع بعض الافراد وتشددها مع البعض الاخر مما يوجد مشاعر العداء والحقد لأجهزة العدالة .  
· خامسا : انماط ضحايا الجريمة .
    يمكن تصنيف ضحايا الجريمة وفقا لعدة معايير منها ما يقوم على العوامل النفسية او الاجتماعية او العضوية وهناك عدة انماط للضحايا منها :
   1- ضحايا الارهاب .
   2- ضحايا الجريمة المنظمة وغير المنظمة .
   3- ضحايا الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين .
   4- ضحايا الكوارث الصناعية .
   5- ضحايا الاوبئة .
   6- ضحايا الحروب بين الدول .
   7- ضحايا الحروب الاهلية .
   8- ضحايا الازمات الاقتصادية .
   9- ضحايا الانحراف الجنسى .
  10- ضحايا الادمان .

ومن الافكار المطروحة لأنماط الضحايا في مصر :
    النمط الاول :
    ضحايا لا يشتركون في المسؤولية عن وقوع الجريمة عليهم اذ لا توجد علاقة بينهم وبين مرتكب الجريمة مثل تعرض شخص لسرقة مسكنه اثناء تغيبه عنه من لصوص محترفين بالرغم من اتخاذه اجراءات مشددة لتأمين المسكن  
   النمط الثاني :
   ضحايا استفزازيون : وهم مسؤولون عن اثارة المجرم  -
  3-المعرضات للانحراف   او المعتدى عليهن في  قضايا هذا الانحراف .
  4- مدمن المخدرات والمسكرات ومن يسيئون استخدام العقاقير  خاصة ضحايا اصدقاء السوء .

  سادسا : اثار واضرار الجريمة على الضحية .
   -الضرر في النفس ومنها  :
   الاغتصاب , هتك العرض ,الثأر ,التخلص من وريث ,انتحار الفتيات بسبب الزواج غير المتكافئ ,ازدحام المسكن 
· الضرر في الاموال ومنها : 
    سرقة المنزل , خطف السلاسل الذهبية ,اتلاف مزروعات ,تسمم مواشى ,غش الاغذية , الاتجار في المواد التموينية ,الرشوة ,النشل ,التهرب الجمركي ,تصدع المسكن ,الخسارة الناجمة عن المضاربات, ضحايا النصب والاحتيال, الغش في المباني وانهيارها .
  وفيما يلى تحديدا لتلك الاثار بإيجاز :
   1) الاثار الاجتماعية :
       من ناحية اجتماعية فقد تؤدى هذه التجربة الى تدهور العلاقات والارتباطات الاجتماعية بين الضحية والاخرين حيث تؤدى الجريمة الى اثار اجتماعية على الضحية تتمثل فى الانطواء والعزلة عن الاخرين والبعد عن الناس والمتمثل فى الغياب عن العمل او الدراسة .
  2) الاثار النفسية :
      تترك الجريمة اثارا نفسية سلبية واحيانا مدمرة فى نفس الضحية قد تنعكس على شخصيته وسلوكه .
 3) الاثار العقلية :
    حيث تتأثر الضحية نتيجة الاعتداء عليها ويتمثل ذلك التاثير فى عدة اثار عقلية منها :
  عدم القدرة على التركيز , عدم القدرة على اتخاذ القرارات السليمة , النسيان المتكرر .
  4) الاثار الاقتصادية :
      للجريمة اثار اقتصادية مباشرة تتمثل فيما يفقده الضحية من مال او اعتداء او نتيجة ما يصيب ما تملكه الضحية من اضرار نتيجة الاعتداء عليها بالتخريب للممتلكات .
 5) الاثار الجسدية :
     ومن الاثار المباشرة ما يلحق بالضحية من اذى جسدي 
   
ثامناً : سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال ضحايا الجريمة في المجتمع المصري
حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي السياسة الخاصة ببرامج ضحايا الجريمة في الاسس التالية :- 
الاساس الاول : وجوب اعتبار حق الضحية من الجريمة في اصلاح ما اصابة من اضرار بسببها ، متكافئاً مع حق المجتمع في معاقبة الجاني .
الاساس الثاني : وجوب اعتبار الهيئات الحكومية المختصة بحكم التزام الدولة بصيانه الامن وحماية الشعب من التعرض لمخاطر الجرائم 
· الاساس الثالث : وجوب اعتبار تنفيذ الاحكام الصادرة بالتعويض في امثال هذه الحالات مساوياً في اهميته ومسئولية الحكومة عنه لالتزامها بتنفيذ العقوبات الصادرة في الدعاوي الجنائية .
· الاساس الرابع : وجوب التوسع في النظرة الى مهام الادارات الحكومية المختصة بالدفاع الاجتماعي بالإضافة الى الجمعيات الاهلية العاملة في هذ المجال لتشمل ضمن اولوياتها رعاية ضحايا الجريمة واسرهم 
· الاساس الخامس : مناشدة وسائل الاعلام الاهتمام بالدعوة الى مد يد العون لضحايا الجريمة تحقيقاً لمعنى التكافل الاجتماعي في المجتمع . 
· الاساس السادس : العمل على تيسير الاجراءات القضائية 

ثانيا : مفهوم السجين والمصطلحات المرتبطة به .
     المفهوم الاول : مفهوم السجين :     
     لقد تعددت تعاريف السجين ومنها :
· هو ذلك الشخص الذى اودع السجن لتنفيذ مدة عقوبة معينة حكم بها عليه من محكمة مختصة نتيجة ارتكابه عملا محظورا قانونا , اى ان هذا العمل يعاقب عليه بموجب القانون .
   ويتضح من ذلك ان السجين هو :
     - شخص سلك سلوكا خارجا على القانون الوضعى فى المجتمع 
     - حكم عليه بعقوبة معينة نتيجة هذا السلوك .
     - يودع فى احد السجون لتنفيذ مدة العقوبة التى تختلف تبعا لنوع الجريمة 
       وحكم المحكمة .
  
المفهوم الثانى :مفهوم السجن :
·  هو ذلك المكان الذى يقضى فيه شخص ما مدة معينة من الزمن محكوم بها عليه من قبل محكمة مختصة نتيجة ارتكابة عملا يعاقب عليه القانون 
ويتضح من التعاريف السابقة ما يلى :
· ان السجن هو المكان الذى يقضى به السجين مدة سجنه .
·  قد يكون الايداع فى السجن من قبل التحفظ على الشخص حتى تتم محاكمة او قضاء مدة بعد ان يصدر الحكم عليه .
·  يعتبر السجن نوع من التقييد للحرية .
·  يقدم فى هذا المكان خدمات كالغذاء والاعاشة والرعاية الصحية للمسجونين بالإضافة الى بعض برامج التدريب والتأهيل المهني للمسجونين .
المفهوم الثالث : مفهوم عقوبة الايداع في السجن :
·  المفهوم القديم .
    التحفظ على المجرم رغم ارادته تحت السلطة والتحكم في مجتمع غير طبيعي معزول عن المجتمع العادي , وهى في اسوأ صورها وسيلة لسلب حرية المجرم وعقابا قاسيا مع اكراهه وتعذيبه وامتهان كرامته بشتى الطرق والوسائل انتقاما منه على ما قدمت يداه .

·  المفهوم الحديث :

   وسيلة اصلاحية تقويمية تأهيلية علاجية فردية لإعادة بناء شخصية بالنسبة للجميع وجميعها متصلة ببعضها الا انها لا تتحقق بنفس القدر بالنسبة للجميع على السواء , بل يجب ان تحدد حسب ظروف كل حالة على حدة .
 - ومن اهم قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين ما يلى :
 0  ضمان بعض الحقوق الاساسية للمسجونين ومنها :
· حق المعاملة الانسانية , الحق في الصحة, الحق في التعليم, الحق في التدريب والتأهيل المهني , الحق في الغذاء المناسب كما وكيفا, الحق في الترويح ,الحق في الاتصال بالأسرة .
·  توفير عوامل النظافة لجميع المسجونين سواء النظافة الشخصية او نظافة المكان والغذاء والماء .
·  ضرورة توفير الخدمات الطبية للمسجونين والعناية بصحتهم .
·  ضرورة توفير المعاملة الحسنة للسجناء والرفق بهم وتفريد المعاملة لكل مسجون حسب ظروفه .
·  ضرورة توفير الرعاية اللاحقة او التبعية لجميع خريجي السجون لمساعدتهم على التوافق مع المجتمع بعد فترة غياب عنه .
المفهوم السادس : مفهوم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم :
التعريف الاول :
·   هي اسلوب في المعاملة العقابية يطبق بعد الافراج النهائي عن المحكوم عليهم لمتابعة تأهيلهم ومساعدتهم على التكيف مع الحياة والمجتمع .

   التعريف الثاني :
·      هي الاساليب التي تتبع للاهتمام ومساعدة من يخلى سبيلهم من المؤسسات العقابية لتحقيق التكيف الاجتماعي  في المجتمع الخارجي من ناحية وحماية المجتمع من ناحية اخرى عن طريق توجيه وارشاد ومساعدة المفرج عنهم لسد احتياجاتهم ومعاونتهم على الاستقرار في حياتهم والاندماج والتكيف مع مجتمعهم تحت اشراف مهني يحقق تلك الاهداف .

· 4- الرعاية الاجتماعية :
       يقصد بالرعاية الاجتماعية :
     مساعدة المسجون على التكيف مع الحياه داخل السجن , وعلى حل مشكلاته الشخصية والعائلية , والعمل على استمرار صلته بالمجتمع وتبدأ هذه الرعاية من اليوم الاول من دخول المحكوم عليه السجن, 
   لان انتقاله الى جو السجن يحدث تغييرا كاملا في حياته , ويجعل ايامه الاولى خاصة شديدة القسوة عليه, ومليئة بالإضرابات والقلق والعذاب النفسي ,لذلك فإن الوقوف بجانب النزيل ومساعدته في مقاومة ظروفه الجديدة والتغلب عليها من اليوم الاول لدخوله السجن ,يسهم الى حد بعيد في نجاح برامج التأهيل .
- وتشمل الرعاية الاجتماعية للمسجونين ما يلى :
· البحث الاجتماعى الشامل لكل نزيل وهذا يتطلب مقابلات فردية مع السجين ومقابلات مع اسرته والاطلاع على ملفه الشخصى .
· للاخصائى الاجتماعى كممارس عام دوره فى توجيه ومساعدة النزلاء على الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم داخل المؤسسة العقابية .
· يقوم الاخصائى الاجتماعى بمساعدة المسجون على اختيار اوجه النشاط الرياضية والاجتماعية والفنية والترويحية التى تلائمه .
· يعمل الاخصائى الاجتماعى على تدعيم الصلة بين السجين والمجتمع الخارجى .
· يتعدى دور الاخصائى الاجتماعى اسوار المؤسسة العقابية بعد الافراج عن النزيل,الى مراقبته فى وسطه الاجتماعى ومساعدته على توفير فرص عمل له .
· سابعا :سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليه والمفرج عنهم .
   حددت الاستراتيجية المصرية للدفاع الاجتماعي الاسس التي تقوم عليها سياسة الدفاع الاجتماعي في مجال المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
  - ومن اهم الاسس التي قامت عليها تلك السياسة ما يلى :
· الاساس الاول : اعتبار تنفيذ قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين الصادرة من الامم المتحدة حقا اساسيا لكل مسجون – بما يستوجب ايلائها مكان الصدارة في مسؤوليات الاجهزة المنوط بها تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
· الاساس الثاني : اعتبار المجتمع - ممثلا في النيابة العامة – نائبا عن المسجون نيابة قانونية في الدفاع عن حق المسجون .
· الاساس الثالث : العمل على ايجاد بدائل تشريعية للعقوبات السالبة للحرية .
· الاساس الرابع : التوسع في الاخذ بنظام وقف التنفيذ فى العقوبات السالبة في غير الخطير من الجرائم .
· الاساس الخامس : قصر الايداع في السجون للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات سالبة للحرية .
·  الاساس السادس : الحد من العقوبات التبعية والتكميلية التي تسئ الى كرامة المحكوم عليهم او تقييد حريتهم 
· الاساس السابع : اعتبار البحوث الاجتماعية لأوضاع المتهمين في الجنايات والجنح الجسيمة من الاجراءات الجوهرية في المحاكمات الجنائية .
                                                                                         
· ثامنا : دور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية في رعاية المحكوم عليهم والمفرج عنهم .
        تعتر مهنة الخدمة الاجتماعية إحدى الركائز الاساسية المعاصرة في تنفيذ البرنامج العلاجي التأهيلي للمسجونين , وذلك لما لها من دور فعال في مساعدة السجين على ما قد يعانيه من مشكلات اقتصادية كانت او اجتماعية , ونفسية هذا بالإضافة الى تزويده بكافة الاسلحة المعنوية الكفيلة بإعادته الى المجتمع مواطنا صالحا .
· ويتم تطبيق منهج الممارسة العامة في اطار رعاية المسجونين على النحو التالي :
 1- العمل مع النسق الفردي – ويتم ذلك من خلال :
· الاهتمام بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومشكلاته
· مساعدة السجين على تحسين اداءه لوظائفه وادواره الاجتماعية .
· مقابلة المسجونين الواردين الى السجن للتعرف عليهم وبث الثقة فى نفوسهم مع استخدام فن المقابلة كوسيلة من وسائل العلاج .
· تسجيل اسماء المسجونين الذين تبلغ احكامهم 6شهور فأكثر فى نموذج خاص بحصرهم وبحث حالتهم .
  2- العمل مع نسق الجماعة :
· حيث تهتم مهنة الخدمة الاجتماعية بسلوك السجين من خلال علاقته وسلوكه الجماعات التي ينتمى اليها , والتي عن طريقها يشبع كل احتياجاته النفسية من حاجة للحب  والعطف او الامن او التقبل وغير ذلك من الحاجات الضرورية لحياة انفعالية سوية .
ويقوم الإخصائي  الاجتماعي مع نسق الجماعة فى مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
·  تكوين جماعات منظمة متجانسة من بين المسجونين ( رياضية –  ثقافية – اعلامية –ترفيهية ) حسب رغبات المسجونين وتشجيعهم .
·  تسجيل انواع النشاط التي تمارسها جماعات المسجونين وتقييم نمو الجماعات للوقوف على مدى ملائمة الانشطة لمرحلة النمو التي تمر بها الجماعة .
· الاطلاع على ابحاث المسجونين التي تجرى لهم عقب ورودهم للسجن للوقوف على حالة وظروف كل مسجون تمهيدا لإدماجه في الجماعة الملائمة له والاتصال بإخصائي الاستقبال وبحث الحالات .
3- العمل مع نسق المجتمع : 
      حيث تهتم المهنة بالوقوف على احتياجات ومشكلات افراد المجتمع وجماعاته والوقوف على امكانيات وموارد هذا المجتمع سواء المتاحة منها او التي يمكن اتاحتها للعمل على المواءمة بينها .
  - ويمكن للممارس العام ان يقوم في عمله مع نسق المجتمع في مجال رعاية المسجونين بالمهام التالية :
  -  مقابلة المسجونين المحكوم عليهم قبل ميعاد الافراج عنهم لتهيئتهم للخروج الى البيئة الخارجية .
  - الاتصال بمديريات الشؤن الاجتماعية وجمعيات رعاية المسجونين لتمكين حصول المفرج عنهم على خدماتها .
